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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧  

مذكرة شفوية مؤرخة ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثـة 
 الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمـم المتحـدة أطيـب تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وإلحاقـا بمذكرـا الشـفوية رقـم ٢٢٦ المؤرخـــة 
١٥ نيسـان/أبريـل المـاضي، تتشـرف بإحالـة الجـزء النـــهائي (الحظــر المفــروض علــى الأســلحة 

والمساعدة) من التقرير المستكمل الذي قدمته إسبانيا والذي تم إغفاله خطأ (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة 
 من البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 

 التقرير المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
 إضافة 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
مـا هـي التدابـير المطبقـة حاليـا، إن وجـدت، لمنـع أسـامة بـن لادن وأعضـــاء تنظيــم  - ٢٠
القاعدة وحركة طالبان وغيرهم من الأشـخاص والجماعـات والمؤسسـات والكيانـات ذات 
الصلة م مـن حيـازة الأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـو نـوع المراقبـة 
ـــواد والتكنولوجيــات  الموجـودة لديكـم علـى الصـادرات لمنـع هـؤلاء مـن الحصـول علـى الم

اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
إن التشريعــات التي تطبقها إسبانيــا حاليـا تشريعات متشددة للغاية فيما يتعلق بمراقبـة 
الصـادرات مـن مـواد الدفـاع والمـواد ذات الاسـتعمال المـزدوج. وتطبـق إسـبانيا، بالإضافــة إلى 
تشـريعها المحلـــي للســماح أو عــدم الســماح بتصديــر مــواد الدفــاع والمــواد ذات الاســتعمال 
المزدوج، مدونـة قواعد السلوك المتعلقة بتصدير الأسلحة التي اعتمدها مجلـس الاتحـاد الأوروبي 
ـــلحة الصــادرة بنــاء علــى موقــف  في حزيـران/يونيـــه ١٩٩٨، فضـلا عـن قـرارات حظـر الأس
مشترك أو إجراء مشترك يتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي، أو بناء علـى قـرار صـادر عـن منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا أو بناء على قرارات ذات صلة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمـم 

المتحدة. وهذه الصكوك تجعل المعايير المعتمدة أشد صرامة. 
ويعتـبر اقتنـاء أســلحة الدمــار الشــامل أو نقلــها نشــاطا محظــورا في إســبانيا في جميــع 
ـــارس ١٩٩٨ الــذي يقــر قــانون التجــارة  الأحـوال. لكـن المرسـوم الملكـي المـؤرخ ٢٧ آذار/م
الخارجيـة الخـاص بمـواد الدفـــاع والمــواد ذات الاســتعمال المــزدوج يخضــع للمراقبــة �جميــع� 
صــادرات �الأســلحة التقليديــة� والعوامــل الكيميائيــة والبيولوجيــــة المـــهيأة للاســـتعمال في 

الحروب والأجهزة الناقلة لها (القذائف) (وليست هناك قوائم بالوجهات المحظورة). 
ـــانون  وينطبـق علـى �جميـع� المنتجـات والتكنولوجيـات ذات الاسـتعمال المـزدوج الق
الأوروبي رقـم ٢٠٠٠/١٣٣٤ والمرسـوم الملكـــي المذكــور الــذي يشــرحه. ويكــرس القــانون 
الأوروبي فقرة جامعة للأنشطة المتعلقة بأسلحة الدمار الشـامل أو الوجـهات النهائيـة لأغـراض 
الاســتخدام العســكري في البلــدان الخاضعــة لحظــر مفــروض مــن الأمــم المتحــدة أو الاتحـــاد 
الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا. ويجـري تقييـم كـل طلـب ترخيـص علـى حـدة 

ولا بد من تقديم بيانات أو وثائق الوجهة النهائية للحصول على الترخيص بالنقل. 
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وتضطلـع وزارة الاقتصـاد بمـهام مراقبـــة التصديــر مــن خــلال أمانــة الدولــة للشــؤون 
التجاريـة واللجنـة الوزاريـــة المشــتركة المنظمــة للتجــارة الخارجيــة لمــواد الدفــاع والمــواد ذات 
الاستعمال المزدوج. وتتألف هذه اللجنة الوزارية المشتركة الـتي يرأسـها وكيـل وزارة التجـارة 
ــــا، والماليـــة، والداخليـــة،  والســياحة مــن ممثلــين عــن وزارات الدفــاع، والعلــوم والتكنولوجي

والشؤون الخارجية، والمركز الوطني للاستخبارات. 
ـــب ترخيــص لتصديــر  وفي الفـترة مـا بـين ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، رفضـت اللجنـة ٥٧ طل
المواد والمعدات الكيميائية المصنوعة في إسبانيا (المتجهـة في الغـالب إلى بلـدان الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا): ورفضتها في ثمـاني حـالات بسـبب خطـر تحويلـها لإنتـاج الأسـلحة الكيميائيـة 
ورفضتــها في الحــالات الـــ ٤٨ المتبقيــة بســبب الخــوف مــن اســتخدامها في صنــع الأســــلحة 

البيولوجية. 
وفيما يتعلق بمراقبة تصدير الأسـلحة التقليديـة، رفضـت اللجنـة، تطبيقـا لمدونـة قواعـد 
السلوك التي وضعها الاتحاد الأوروبي، في الفترة ذاا، ٣٥ طلب ترخيص بـالتصدير إلى بلـدان 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، واستندت في رفضها على الخطـر المتمثـل في إمكانيـة تحويـل 
وجهتها، وعدم الاستقرار الإقليمي، والشكوك التي تحـوم حـول المسـتفيدين النـهائيين، والحالـة 
الداخليـة لبلـدان المقصـد، رغـم أن أسمـاء هـذه البلـدان لا تـرد في أي قائمـة مـن قوائـم البلـــدان 

المشمولة بالحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. 
وتقوم إدارة الجمارك والمكوس التابعة للوكالة الحكومية لإدارة الضرائـب، مـن خـلال 
وحدا المركزية لتحليل المخاطر، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير المنتجـات والمكونـات الـتي 
يمكن استخدامها لصنع أسلحة الدمار الشامل. وتطبق جميع المكاتب الجمركيـة الإسـبانية هـذه 

التدابير بصورة موحدة ومنسقة عندما تتلقى البيانات الجمركية. 
ومن بين هذه التدابير تلك المتعلقة بمراقبة بيانات تصدير المنتجات الخاضعة للـترخيص 
كشـرط مسـبق لـلإذن بـالتصدير وذلـك ـدف التحقـق مـن ســـلامة المعلومــات الــواردة فيــها 
ــــة للشـــؤون التجاريـــة واللجنـــة الوزاريـــة  ودقتــها دون الإخــــلال بصلاحيــات أمانـــــة الدول

المشتركة. 
ويتم أيضا من خلال الوحدة المركزية لتحليل المخـاطر إعطـاء التعليمـات للعمـل علـى 
تطبيق جميع المعلومات الـتي يتـم تلقيـها مـن مكتـب مكافحـة الغـش التـابع للاتحـاد الأوروبي أو 

من أي دولة عضو، من خلال المساعدة المتبادلة، بشأن المسألة المشار إليها. 
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ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذتموها لتجريم انتهاك حظر الأسلحة المفـروض  - ٢١
بالنسـبة لأسـامة بـن لادن وأفـراد تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان وغـيرهم مـن الأشـــخاص 

والجماعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة م؟ 
يصنـف القـانون الجنــائي الإســباني (المعتمــد بموجــب القــانون التنظيمــي ١٩٩٥/١٠ 
والمعـدل بموجـــب القــانون التنظيمــي ٢٠٠٠/٧ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر) جرائــم 
الإرهاب في المادة ٥٧١ والمواد التالية لها. وتنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧٦ على أن �كـل 
شـخص يبـدي تعاونـا مـع أنشـطة عصابـة مسـلحة أو منظمـة أو جماعـــة إرهابيــة أو غاياــا أو 
يلتمسه أو ييسره، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات وبغرامـة ماليـة�. وتنـص 
الفقـرة ٢ علـى �أن التعـاون يتمثـل … عمومـا في أي شـــكل يطــابق التعــاون أو ألمســاعدة أو 

الوساطة سواء كانت ذات صبغة اقتصادية أو ذات صبغة أخرى�. 
وتنـص المـادة ٥٧٣ علـى أن �جرائـم تخزيـن الأسـلحة أو الذخـائر أو حيـازة المــواد أو 
الأجهزة المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو الاحتراق أو الخانقة أو مكوناا أو تخزينها أو صنعـها 
أو الاتجـار ـا أو نقلـها أو توريدهـا، بـأي شـكل مـن الأشـكال، أو مجـرد إيـــداع أو اســتخدام 
المــواد أو الوســائل أو الأدوات اللازمــة يعــاقب عليــها بالســجن لمــدة تــتراوح بـــين ٦ و ١٠ 
سـنوات عندمـا ترتكـــب مــن قبــل أشــخاص ينتمــون إلى عصابــات مســلحة أو منظمــات أو 

جماعات إرهابية أو يعملون لصالحها أو يتعاونون معها�. 
وتعاقب المادة ٣٠١ من القانون الجنائي بالسجن لمدة تتراوح بين سـتة شـهور وسـت 
سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة المـواد كـل شـخص يقتـني مـواد أو يحولهـا أو ينقلـها 
وهـو يعلـم أـا قـد تـأتت مـن جريمـة خطـيرة؛ وكـل شـــخص يعمــل علــى إخفــاء طبيعتــها أو 
مصدرها أو موضعها أو وجهتها أو حركتـها أو الحقـوق المترتبـة عليـها أو ملكيتـها. ويضـاف 
إلى هذه العقوبة الحرمان من ممارسة الوظائف أو شغل المناصب أو ممارسة الصناعة أو التجـارة 
لمـدة تـتراوح بـين ثـلاث وعشـر سـنوات إذا ارتكـب هـذه الأفعـال المذكـورة في المـواد الســابقة 

رجال أعمال لدى أدائهم لمهنتهم (المادة ٣٠٣). 
ـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر المتعلــق  ويصنـف القـانون التنظيمـي ١٩٩٥/١٢ الم
�بـردع التـهريب� تزويـر البيانـات الجمركيـة أو عـدم تقديمـها إلى الجمـارك باعتبارهـــا مخالفــة 

إدارية أو باعتبارها جريمة ريب حسب قيمة المنتجات التي يعتزم تصديرها. 
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يرجـى وصـف كيـف يمكـن لنظـام منـح تراخيـص الأسـلحة/التجـــارة بالســلاح. إن  - ٢٢
وجـد، أن يمنـع أسـامة بـن لادن وحركـة طالبـان وتنظيـم القـاعدة والأشـخاص والجماعــات 
والمؤسسات والكيانات المرتبطـة ـم مـن حيـازة المـواد الـتي يشـملها حظـر الأسـلحة الـذي 

فرضته الأمم المتحدة. 
إن القانون التنظيمي لحماية الأمن العـام (١/١٩٩٢ المـؤرخ ٢٣ شـباط/فـبراير) ينـص 
على قواعد صارمة جدا دف توخي الوقاية والرقابة فيما يتعلـق بتصنيـع الأسـلحة ومكوناـا 
الأساسـية وإصلاحـــها وتقليدهــا ومحاكاــا؛ والمــواد المتفجــرة، والطلقــات، وأجــهزة إطــلاق 
الصواريخ النارية؛ علاوة على نقلها وتخزينها والمتاجرة ا واقتنائـها ونقـل ملكيتـها؛ وحيازـا 

واستخدامها. 
وفي هـذا الصـدد، توجــز التدابــير المتخــذة للحيلولــة دون شــراء الأســلحة في النقــاط 

التالية: 
إخضـاع فتـح وتشـغيل جميـع المصـانع والـورش ومرافـق التخزيـن ومؤسســات  (أ)
البيـع وأمـاكن التـدرب علـى الرمـي والأنشـطة ذات الصلـة لمقتضيـــات التســجيل أو التصنيــف 
واسـتصدار الـتراخيص والإبـلاغ والتفتيـش والرقابـــة والرصــد؛ وبالإضافــة إلى ذلــك يجــب أن 
يكون الأشخاص المسؤولون، بحكم عملهم، عن نقـل ومناولـة الأسـلحة ذوي تـأهيل مناسـب 

لذلك. 
إن الحصول على ترخيـص أو إذن بملكيـة واسـتعمال الأسـلحة الناريـة إلزامـي  (ب)
ويخضع إصداره لقيود معينة، ولا سيما في حالة ترخيص الأسلحة للدفـاع عـن النفـس، وهـذه 

التراخيص والأذون لا تصدر إلا في حالات الضرورة القصوى. 
ثمــة حظــر علــى بعــض أنــواع الأســلحة والذخــــيرة والمتفجـــرات الشـــديدة  (ج)

الخطورة، وينطبق ذلك أيضا على تخزينها. 
يخضـع تصنيـع أو تسـويق أو توزيـع الأسـلحة والمتفجـــرات لقواعــد ترخيــص  (د)
خاصـة في إطـار القوانـين الـتي تحكـم الاسـتثمارات الأجنبيـة في إسـبانيا، وهـذا يخضـــع في كــل 

الأحوال لرقابة وزارتي الدفاع والداخلية. 
وتـرد التشـريعات الإسـبانية المتعلقـة بالأسـلحة والمتفجـرات أيضـا في المرســـوم الملكــي 
١٩٩٨/٢٣٠ المــؤرخ ١٦ شــباط/فــبراير الــذي يقــر قــانون المتفجــرات، والمرســــوم الملكـــي 

١٩٩٣/١٣٧ المؤرخ ٢٩ كانون الثاني/يناير الذي يقر قانون الأسلحة. 
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ـــى الأســلحة،  ويمنـح المرسـوم الملكـي ١٩٩٣/١٣٧ فيمـا يتعلـق بالمراقبـة والتفتيـش عل
اختصاصات واسعة لوزارة الداخلية بوصفها الجهاز المسؤول عن ضمان الأمن العـام؛ ويخضـع 
اختصاصها في مجال الأسلحة للقانون التنظيمي ١٩٩٢/١ المتعلـق بالحفـاظ علـى الأمـن العـام. 
ويضطلع جهاز الدرك بجميع المهام المنصوص عليـها في التشـريع الخـاص بالأسـلحة، ولا سـيما 
صناعة الأسلحة وإصلاحها ونقلها وتخزينها والتجارة ا واقتنائها وبيعها وإيداعــها وامتلاكـها 

واستخدامها. أما جهاز الشرطة فاختصاصه يكمن في مجال ملكية الأسلحة واستخدامها. 
وللقيام بعمليات التفتيش على الأسلحة، يجوز لجهاز الـدرك القيـام بـالعدد الـذي يـراه 
ـــات التفتيــش، ودون ســابق إنــذار، لمصــانع الأســلحة والــورش والمخــازن  ضروريـا مـن عملي
ومتاجر بيع الأسلحة وعربات نقلها، والأمـاكن الـتي تسـتخدم فيـها، وجميـع الأمـاكن الـتي لهـا 

صلة مباشرة بالأنشطة التي تجري في مثل هذه الأماكن. 
ويقـوم جـهاز الـدرك، مـن خـلال المكتـب المركـزي للأسـلحة والمتفجـرات التـابع لـــه، 
بمسك السجل المركزي للكتيبات والتراخيص ويمكنه إفسـاح اـال للاطـلاع علـى المعلومـات 

المتعلقة بالتراخيص والأذون وعلى كتيبات جهاز الشرطة. 
والمرسـوم ٢٠٠٢/٦٣١ الصـادر عـن وزارة الشـــؤون الرئاســية، في ١٥ آذار/مــارس، 
ينظم تكوين ومهام اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المعنية بالأسلحة والمتفجرات، وهـي هيئـة 
استشارية تابعة لوزارة الداخلية، من ضمن سلطاا الاطلاع على الأنشـطة ذات الصلـة بصنـع 
الأسلحة والمواد المتفجرة بجميع أنواعها ونقلها والمتاجرة ا وامتلاكها واستخدامها، وحراسـة 
وأمـن مخـازن الأسـلحة وأمـاكن بيعـها، ونقلـــها، وســلامة الأســلحة، وعمومــا جميــع مجــالات 

التفتيش التي لا تكون مقصورة على وزارة الدفاع فقط. 
وتتألف اللجنة الوزاريـة المشـتركة مـن ممثلـين عـن وزارات الدفـاع والاقتصـاد والماليـة 
والعلم والتكنولوجيا والشؤون الخارجية والتنمية؛ وسينضم إليهم ممثل عن أمن الدولـة وجـهاز 

الشرطة، ورئيس مكتب الأسلحة والمتفجرات التابع لجهاز الدرك. 
ولا تشمل التشريعات الإسـبانية الحاليـة نظامـا لمراقبـة الوسـطاء. وسـيجري اسـتكمال 
التشريع الإسباني بواسطة مرسـوم ملكـي ليشـمل مثـل هـذا النظـام. ولقـد بلـغ إعـداد مشـروع 

التشريع مرحلة متقدمة بعد أن قامت جميع الوزارات المعنية ببحثه. 
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ما هي الضمانات التي تكفل عدم تحويل الأسلحة والذخــيرة المنتجـة ضمـن بلدكـم  - ٢٣
إلى أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القـاعدة وطالبـان والأشـخاص والجماعـات والمؤسسـات 

والكيانات المرتبطة م أو استخدامهم لها؟ 
لدى تقييم طلبات الحصول على تراخيص التصدير (انظر السؤال ٢٠ أعـلاه)، يجـري 
تقييم كل طلب على حدة من حيث العناوين والوجهة النهائية والمستفيد النهائي والاسـتخدام 

النهائي. وتجري عمليات التفتيش بأثر رجعي حسب الحالة. 
إن عمليات المراقبة التي تستهدف الجميع وضمانات الحصـول علـى شـهادة المسـتخدم 
النهائي هي الضمانات ضد التحويل إلى وجهات غير مشروعة. وعند تقييـم طلبـات الحصـول 
علــى تراخيص، تراعــى المبـــادئ التي وضعها الاتحاد الأوروبــي فـــي مدونــــة قواعـد السـلوك 
ـــى الأســلحة بنــاء علــى موقــف  بالنسبــــة لتصديـر الأسـلحة، بمـا في ذلـك الحظـر المفـروض عل
مشترك أو إجراء مشترك يتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي، أو بناء علـى قـرار صـادر عـن منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا أو بناء على قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة، 
أو المعايـير الـتي اعتمدـا منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في وثيقتـها عـن الأسـلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة المؤرخة ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
هل بلدكم على استعداد أو قـادر علـى تقـديم المسـاعدة إلى دول أخـرى لتمكينـها  - ٢٤
من تنفيذ التدابير الواردة في القرارات المذكورة أعلاه؟ فإن كان الرد إيجابيا، يرجـى تقـديم 

تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
تضطلـع إسـبانيا بـبرامج عديـــدة للتعــاون في مكافحــة الإرهــاب في مجــالات عديــدة. 
ورغـم أن هـذه الـبرامج لم توضـع تحديـدا لمعالجـة اـالات المسـتهدفة في القـــرار ١٤٥٥، فإــا 
تساعد الدول التي تتلقى هذه المساعدة على تحسين تنفيذها لهذا القرار، كما يتضح مـن قائمـة 
الأنشطة التي تضطلع ـا إسـبانيا في مجـال تقـديم المسـاعدة الدوليـة لتطويـر القـدرات التشـريعية 
والتنفيذية في مجال المكافحة الدولية للإرهاب*. وقد نقلـت هـذه المعلومـات إلى لجنـة مكافحـة 

الإرهاب لضمها إلى مصفوفة المساعدة. 
 
 
 
 

 
 

محفوظة لدى الأمانة العامة.  *
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يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي لم ينفذ فيها نظام الجزاءات المفروض علـى  - ٢٥
طالبان/القاعدة تنفيذا تاما، والتي ترون أن الحصول على مساعدة محددة أو بنـاء للقـدرات 

قد يؤدي إلى زيادة قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
إن االات التي يواجه فيها تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبـان/القـاعدة أشـد 
الصعوبـات في إسـبانيا، وغـير الناجمـة عـن الإطـار القـانوني والإداري الإسـباني، تعـود إلى عــدم 
كفاية القدرة على تحديد هوية بعض الأشـخاص ذوي الصلـة بتنظيـم القـاعدة وطالبـان عندمـا 
تقوم المؤسسات المصرفية بتجميد حسابام وأصولهم، وهو ما تم تناوله في الـرد علـى السـؤال 

رقم ٣. 
 


